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      مةمقدِّ  - أولاً 
    الحدود  إجراءات إعسار مجموعات المنشآت المتعدِّدة الجنسيات عبرتيسير   -ألف 

اتَّفــق الفريــق العامــل الخــامس (المعــني بقــانون الإعســار)، في دورتــه الرابعــة والأربعــين     -١
)، علــى مواصــلة عملــه بشــأن إعســار مجموعــات المنشــآت       ٢٠١٣(كــانون الأول/ديســمبر  

سائل أحكاماً يُوسِّـع بعضُـها   يضع بشأن عدد من المالمتعدِّدة الجنسيات عبر الحدود، وذلك بأن 
(القـانون  النموذجي بشـأن الإعسـار عـبر الحـدود     الأونسيترال الأحكام الواردة في قانون  نطاقَ

ــوذجي)  ــل   النمـ ــن دليـ ــزء الثالـــث مـ ــيترال والجـ ــريعيالأونسـ ــدليل   التشـ ــار (الـ ــانون الإعسـ لقـ
العملـي بشـأن التعـاون في مجـال     سـيترال  الأونإلى دليل مرجعية يدرج إشارات أن ، والتشريعي)

بـدأت المناقشـات بشـأن تلـك المسـائل      قـد  ). و١٦، الفقرة A/CN.9/798الإعسار عبر الحدود (
  ).A/CN.9/803) (٢٠١٤في الدورة الخامسة والأربعين (نيسان/أبريل 

    
   مجموعات المنشآت: في فترة الاقتراب من الإعسار المديرينالتزامات   -باء 

اتَّفق الفريق العامـل أيضـاً، في دورتـه الرابعـة والأربعـين، علـى أهميـة تنـاول التزامـات            -٢
مــديري شــركات مجموعــات المنشــآت في فتــرة الاقتــراب مــن الإعســار، لأنَّ مــن الواضــح أنَّ  
هناك مشاكل عملية صـعبة في هـذا المجـال، ولأنَّ إيجـاد حلـول لهـا مـن شـأنه أن يكـون مفيـداً           

). وفي الوقـت نفسـه، لاحـظ    ٢٣، الفقـرة  A/CN.9/798نظـم إعسـار كفـؤة (    كثيراً في إعمال
الفريق العامل أنَّ هناك مسائل تحتاج إلى دراسة متأنِّية لكـي لا تـؤدِّي تلـك الحلـول إلى إعاقـة      
تعــافي المنشــآت، أو تجعــل مــن الصــعب علــى المــديرين أن يواصــلوا العمــل علــى تســهيل ذلــك  

تهم فيباشــرون إجــراءات الإعســار قبــل أوانهــا. وعلــى ضــوء هــذه  االتعــافي، أو تــؤثِّر علــى قــرار
الاعتبارات، اتَّفق الفريق العامل على أنَّ من المفيد بحث الخطوات التاليـة بصـفة غـير رسميـة في     
إطار فريق خبراء تكون مَهمَّته أن يَدرس الكيفية التي يمكن بها تطبيق أحكام الجزء الرابـع مـن   

مجموعـات المنشـآت، وأن يسـتبين مـا قـد يلـزم تَناوُلـه مـن مسـائل           الدليل التشـريعي في سـياق  
إضافية (مثل التضارُب بـين واجبـات المـدير تجـاه شـركته ومصـالح المجموعـة والمسـائل المتعلقـة          

تقريراً بهـذا   ٢٠١٤بالقانون الناظم). وقدَّم فريق الخبراء غير الرسمي في النصف الثاني من عام 
لينظـــر فيـــه الفريـــق العامـــل في دورتـــه السادســـة والأربعـــين  الشـــأن يتضـــمن مشـــروعَ نـــصٍّ 

)A/CN.9/WG.V/WP.125.( 
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    الاعتراف بالأحكام القضائية المنبثقة من قضايا الإعسار وإنفاذها  - جيم  
اتَّفــــق الفريــــق العامــــل الخــــامس كــــذلك، في دورتــــه الرابعــــة والأربعــــين (كــــانون    -٣

)،  على أن يلتمس مـن اللجنـة، في الوقـت    ٣٠، الفقرة A/CN.9/798) (٢٠١٣الأول/ديسمبر 
ــراف بالأحكــام القضــائية المنبثقــة مــن قضــايا       ــةً للشــروع في عمــل بشــأن الاعت المناســب، ولاي
الإعسار وإنفـاذ تلـك الأحكـام، وهـو مـا نـوقش في حلقـة التـدارس الـتي عُقـدت بـالتزامن مـع             

اتَّفــق ثمَّ ). A/CN.9/815( ٢٠١٣انعقــاد الــدورة الرابعــة والأربعــين في كــانون الأول/ديســمبر   
(ب)) علــى التمــاس  ٣٩ ، الفقــرةA/CN.9/803الفريــق العامــل في دورتــه الخامســة والأربعــين (

). وفي تلــك الــدورة، اتَّفقــت ٢٠١٤تلــك الولايــة مــن اللجنــة في دورتهــا الســابعة والأربعــين ( 
إلى الموضــوعين  ةًفأيضــاً، إضــا ةَالعامــل الخــامس الأولويــ قُاللجنــة علــى ضــرورة أن يــولي الفري ــ

ــانون نمــوذجي أو أحكــام      ــة مجموعــات المنشــآت في ســياق الإعســار، لوضــع ق المــتعلقين بمعامل
تشريعية نموذجية تنصُّ على الاعتراف بالأحكام القضائية المنبثقة من إجراءات الإعسـار وعلـى   

الإعسـار عـبر    لا يتضمَّن قانون الأونسيترال النمـوذجي بشـأن  و ،إنفاذها، إذ إنَّ هذا مجال مهم
وافقت اللجنة على تكليـف الفريـق العامـل بتلـك      وقد. بخصوصهالحدود أيَّ إرشادات صريحة 
). واستهل الفريـق العامـل مداولاتـه بشـأن     ١٥٥، الفقرة A/69/17الولاية وفقاً لتلك الشروط (

  هذا الموضوع في دورته السادسة والأربعين.
    

    تنظيم أعمال الدورة  - ثانياً  
الفريقُ العامـل الخـامس، المؤلَّـف مـن جميـع الـدول الأعضـاء في اللجنـة، دورتـه          عَقد   - ٤

. وحضــر الــدورةَ ممثِّلــون ٢٠١٥أيار/مــايو  ٢٩إلى  ٢٦الســابعة والأربعــين في نيويــورك مــن 
عن الدول التالية الأعضاء في الفريق العامل: الاتحـاد الروسـي، الأرجنـتين، أرمينيـا، إسـبانيا،      

إندونيســيا، أوغنــدا، باكســتان، إيطاليــا، البرازيــل، بلغاريــا، بنمــا، بولنــدا،   إســرائيل، ألمانيــا،
تايلنــد، تركيــا، جمهوريــة كوريــا، الــدانمرك، ســنغافورة، سويســرا، الصــين، فرنســا، الفلــبين،  

البوليفارية)، كندا، كينيا، ماليزيـا، المكسـيك، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا      - فترويلا (جمهورية
الشــــمالية، ناميبيــــا، النمســــا، الهنــــد، الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة،  العظمــــى وآيرلنــــدا 

  اليونان.  اليابان،
  وحضر الدورة مراقبون عن الدول التالية: بلجيكا، الجمهورية الدومينيكية، شيلي، ليبيا.  - ٥
  .والكيانات غير الأعضاء التالية: الكرسي الرسولي لُوحضرت الدورة الدو  -٦
  مراقبون عن الاتحاد الأوروبي.وحضر الدورة أيضاً   -٧
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  وحضر الدورة كذلك مراقبون عن المنظمات الدولية التالية:  -٨
 : البنــك الــدولي، المنظمــة العالميــة للملكيــة مؤسســات منظومــة الأمــم المتحــدة   (أ)  
  الفكرية؛
  : مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص؛المنظمات الدولية الحكومية  (ب)  
: رابطـة المحـامين الأمريكيـة، الرابطـة     غـير الحكوميـة المـدعوَّة   المنظمات الدوليـة    (ج)  

النيجيرية للمتخصصين الممارسين في مجال إنعاش المنشآت التجارية وإعسارها، اللجنة البحريـة  
الدولية، رابطة طلبـة كليـات الحقـوق الأوروبيـة، مؤسسـة القـانون القـارِّي، الرابطـة الأوروبيـة          

ــة    لأخصــائيي الإعســار (رابطــة إن  ــة لأخصــائيي إعــادة الهيكل ــة)، الرابطــة الدولي ســول الأوروبي
والإعسار والإفلاس (رابطة إنسول الدولية)، رابطـة المحـامين الدوليـة، معهـد الإعسـار الـدولي،       
رابطة المحامين لـدول المحـيط الهـادئ، الاتحـاد النسـائي الـدولي للإعسـار وإعـادة الهيكلـة، رابطـة           

  الهادئ، رابطة محامي مدينة نيويورك، اتحاد المحامين الدولي.المحامين لدول آسيا والمحيط 
  وانتَخب الفريقُ العامل عضوَيْ المكتب التاليين:  -٩

  آت (تايلند)- السيد ويسيت ويسيتسورا    :الرئيس  
  السيد إيميل شيسبانيك (بولندا)    :المقرِّر  

  على الفريق العامل:معروضة الوثائقُ التالية كانت و  -١٠
  )؛A/CN.9/WG.V/WP.127الأعمال المؤقَّت المشروح ( جدول  (أ)  
مذكِّرة من الأمانة بشأن تيسير إجراءات إعسار مجموعـات المنشـآت المتعـدِّدة      (ب)  

  )؛A/CN.9/WG.V/WP.128الجنسيات عبر الحدود (
مذكِّرة من الأمانة بشـأن التزامـات المـديرين في فتـرة الاقتـراب مـن الإعسـار:          (ج)  

  )؛A/CN.9/WG.V/WP.129المنشآت (مجموعات 
مذكِّرة من الأمانة بشأن الاعتراف بالأحكـام القضـائية المنبثقـة مـن إجـراءات        (د)  

  )؛A/CN.9/WG.V/WP.130الإعسار وإنفاذها (
ــة      (ه)   ــى الوثيقــ ــا علــ ــن فرنســ ــة مــ ــات مقدَّمــ  A/CN.9/WG.V/WP.128ملاحظــ

(A/CN.9/WG.V/WP.131).  
  جدول الأعمال التالي:واعتمد الفريق العامل   -١١
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  افتتاح الدورة.  -١  
  انتخاب أعضاء المكتب.  -٢  
  إقرار جدول الأعمال.  -٣  
النظر في: (أ) التزامات مديري شـركات مجموعـة المنشـآت في فتـرة الاقتـراب        -٤  

مــن الإعســار؛ و(ب) تيســير إجــراءات إعســار مجموعــات المنشــآت المتعــدِّدة    
ــر    ــبر الحــدود؛ و(ج) الاعت ــة مــن    الجنســيات ع ــام القضــائية المنبثق اف بالأحك

  إجراءات الإعسار وإنفاذها.
  مسائل أخرى.  -٥  
  اعتماد التقرير.  -٦  

    
    المداولات والقرارات  - ثالثاً  

مجموعـة  الأعضـاء في  شـركات  الالفريق العامل مداولاته بتناول التزامات مديري باشر   -١٢
؛ ثمَّ A/CN.9/WG.V/WP.129 الوثيقــة بالاســتناد إلى ،المنشــآت في فتــرة الاقتــراب مــن الإعســار

 ،انتقــل إلى مناقشــة موضــوع إعســار مجموعــات المنشــآت المتعــدِّدة الجنســيات عــبر الحــدود         
ــة  ــتناد إلى الوثيقـ ــائية  A/CN.9/WG.V/WP.128بالاسـ ــام القضـ ؛ وموضـــوع الاعتـــراف بالأحكـ

. ويـرد  A/CN.9/WG.V/WP.130بالاسـتناد إلى الوثيقـة    ،المنبثقة من إجراءات الإعسار وإنفاذها
  أدناه عرض لمداولات الفريق العامل وقراراته بشأن تلك المواضيع.

   
    مجموعات المنشآت: في فترة الاقتراب من الإعسار المديرينالتزامات   - رابعاً  

ــيات         -١٣ ــاريع التوصـ ــتناداً إلى مشـ ــوع اسـ ــذا الموضـ ــته لهـ ــل مناقشـ ــق العامـ ــتهل الفريـ اسـ
شــة، أكَّــد الفريــق   . وفي بدايــة المناقA/CN.9/WG.V/WP.129والتعليقــات الــواردة في الوثيقــة   

ث إلى أن يُضـطلع  ، بـل سـيتريَّ  ٢٠١٥إلى اللجنـة لاعتمـاده في عـام     الـنصَّ حيـل  العامل أنه لن يُ
ســاق بــين النصــوص. كفالــة تحقيــق الاتِّمــن أجــل مجموعــات المنشــآت أن بشــبمزيــد مــن العمــل 

ــة أن تُ  ــب إلى الأمان ــوطُلِ ــصٍّمشــروع  دَّعِ ــاه،   حــاً منقَّ ن ــذكورة أدن يســتند إلى الاســتنتاجات الم
  لتقديمه إلى الفريق العامل في دورته الثامنة والأربعين.
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    ٢٦٨و ٢٦٧ التوصيتان    
    الغرضب الحكم المتعلق    

بالاستعاضـة  منـه  ، مـع تنقـيح الفقـرة (د)    الغرضالحكـم المتعلـق ب ـ   اعتمد الفريق العامل  -١٤
  عن عبارة "مع الحرص" بالعبارة "مع اتخاذ خطوات معقولة للحرص".

    
    ٢٦٧ التوصية مشروع    

، واعتمــدها مــع ٢٦٧مــن مشــروع التوصــية  ٢لخيــار ل تفضــيلهالفريــق العامــل  أبــدى  -١٥
  التالي:تنقيحها على النحو 

ة عضو مجموعة المنشآت داخل تلك المجموعـة، ودرجـة   يَّحذف عبارة "ووضع  (أ)  
 التكامل بين أعضاء المجموعة"؛  

ــة اتِّ  (ب)   ــها ســاق الإشــارات إلى تعظــيم قيمــة مجموعــة المنشــآت    كفال أو بعــض كل
  ؛٢٦٧التوصية مشروع (ب) من الفرعية والفقرة بأجمعه  الغرضالحكم المتعلق بأجزائها في 

(ب) ليصــبح الفرعيــة تعــديل العبــارة الأخــيرة مــن الجملــة الثانيــة مــن الفقــرة     (ج)  
ا كـان سـيؤول إليـه الأمـر لـو لم تُـدَر شـؤون تلـك المنشـأة          أسوأ ممَّ ـ يلي: "إلى وضعٍ نصها كما

  ج لهذا الحل"؛العضو على نحو يروِّ
مشــروع (ب) مــن الفرعيــة الاستعاضــة عــن عبــارة "مــع الحــرص" في الفقــرة     (د)  
  بالعبارة "مع اتخاذ خطوات معقولة للحرص". ٢٦٧التوصية 

    
    ٢٦٨ التوصية مشروع    

بـالتنقيحين التـاليين: حـذف    مـع تعديلـها    ٢٦٨اعتمد الفريق العامل مشروع التوصـية    -١٦
والاحتفـاظ بالعبـارة "عـدم التعـارض     مع معقوفتيها، العبارة الواردة بين معقوفتين "[الإمكان]" 

  مع التزامات المدير حيال عضو المجموعة الذي يديره"، مع حذف المعقوفتين حولها.  
    

    التعليق    
اقتُرِح إضفاء مزيد من الدقة على مفهـوم تحقيـق التـوازن بـين مصـالح أعضـاء المجموعـة          -١٧

علـى الوسـاطة فيمـا     نـه لا ينطبـق إلاَّ  توضيح أبمن التعليق، ربما  ٧تجاه بعضهم بعضاً في الفقرة 
يتعلق بالحقوق المتضاربة، عندما تقع على المدير التزامات متضـاربة. وإضـافة إلى ذلـك، اقتُـرِح     



 

V.15-04093 7 
 

A/CN.9/835   

خــرون في وضــع يكــون الــدائنون وأصــحاب المصــلحة الآ لــة في ألاَّأن يُشــار إلى الضــمانة المتمثِّ
  يشمل مجموعة المنشآت.   يجاد حلٍّا كان سيؤول إليه الأمر لو لم يُسع إلى إأسوأ ممَّ
مـن التعليـق، اقتُرحـت الاستعاضـة عـن عبـارة " قـد يواجـه"          ٢٣وفيما يتعلـق بـالفقرة     -١٨

، اقتُرحــت ٢٥بالعبــارة "يواجــه" في الجملــة الأخــيرة. وفيمــا يتعلــق بالجملــة الثالثــة مــن الفقــرة   
ات ذات الصــلة بهــذا الاستعاضــة عــن عبــارة "عــن حقيقــة هــذا التضــارب" بعبــارة "عــن المعلومــ

كـذلك أنَّ  وارتُئـي  التضارب"، والاستعاضة عن عبارة "من المستصوب" بعبارة "من المعقول". 
ذلــك إلى بــدلاً مــن  عبــارة "أن يعكــف مجلــس الإدارة" غــير واضــحة، وأنــه ينبغــي الإشــارة        

  ".للشركاتدة "الحوكمة الجيِّ
    

    ٢٧٠و ٢٦٩ التوصيتان    
     الغرضب الحكم المتعلق    

 ٢٦٩التوصـيتين  شـروعي  فيمـا يتعلـق بم   الغرضب ـ الحكـم المتعلـق  اعتمد الفريـق العامـل     -١٩
  بصيغته الحالية. ٢٧٠و

    
    ٢٦٩ التوصية مشروع    

ــوا    -٢٠ الأحكــام التشــريعية "تضــارب   مضــمونِ نُاتَّفــق الفريــق العامــل علــى أن يكــون عن
سـاق  إلى ضـرورة تحقيـق الاتِّ   الالتزامات" وعلى حذف عبارة "[الالتزامات المتضاربة]". وأُشـيرَ 

  بين عنوان التعليق وعنوان مشروع التوصية.
    

    ٢٧٠ التوصية مشروع    
علـى النحـو   تنقيحهـا  الصيغة الحالية مع  وأقرَّ ٣أشار الفريق العامل إلى تفضيله للخيار   -٢١

  التالي:
ــرة   (أ)   ــة في الفقـ ــة     الفرعيـ ــة الدقيقـ ــد الطبيعـ ــارة "تحديـ ــن عبـ ــة عـ (أ)، الاستعاضـ

 للالتزامات المختلفة" بالعبارة "تحديد طبيعة الالتزامات المختلفة ومداها"؛

(ب)، إضـافة العبـارة "، بمـا في ذلـك علـى وجـه الخصـوص        الفرعية في الفقرة   (ب)  
 المعلومات المتعلقة بطبيعة التضارب ومداه" بعد عبارة "المعلومات ذات الصلة"؛
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بــالنص الــوارد بــين أول قوســين معقــوفتين (د)، الاحتفــاظ الفرعيــة في الفقــرة   (ج)  
"والتماسَ تعيين"، مع حذف القوسين المعقوفتين، وحذف العبارة الثانية الواردة بـين معقـوفتين   

 "[وتعيينَ]"؛

 ، حذف العبارة "ولم تكن الاستقالة ستزيد الوضع سوءاً".(ه)في الفقرة الفرعية   (د)  

ها سُّ ـ"وعـرض القـرار علـى هيئـة أو هيئـات لا يم     ولم يحظ بالتأييد اقتراح بإدراج عبارة   -٢٢
  .٢٧٠التوصية مشروع تضارب المصالح للموافقة عليه" في موضع مناسب في 

    
تيسير إجراءات إعسار مجموعات المنشآت المتعدِّدة الجنسيات   - خامساً  

    الحدود  عبر
ــوارد في ال     -٢٣ ــتناداً إلى الـــنص الـ ــوع اسـ ــته للموضـ ــل مناقشـ ــق العامـ ــتهل الفريـ ــة اسـ وثيقـ

A/CN.9/WG.V/WP.128       وأُعرِب عن عدد مـن الآراء المختلفـة بشـأن كيفيـة مقاربـة المناقشـة .
بشأن مختلف أجزاء الـنص. وسُـلِّم بـأنَّ بعـض المسـائل المحليـة المبيَّنـة في الجـزء الأول لم تُتنـاول،          

الغرض مـن   وقد يكون من الصعب معالجة المسائل العابرة للحدود في الجزء الثاني. ولوحظ أنَّ
العمل هو الحد مـن عـدد الإجـراءات المتوازيـة المسـتهَلة فيمـا يخـص أعضـاء مجموعـة المنشـآت،           
وزيادة التنسيق والتعاون عندما يتعذَّر الحد من عددها. واقتُرِح النظـر في إمكانيـة تحسـين نظـم     

؛ فمـن شـأن هـذه    الإعسار المحلية بغية تحقيق هذين الهدفين، بدءاً بمناقشة الجزء الثاني مـن الـنص  
المناقشة أن تساعد على اسـتبانة الأحكـام اللازمـة في الجـزء الأول. واتَّفـق الفريـق العامـل علـى         

  الأخذ بهذا النهج.
إلى القـانون النمـوذجي بشـأن الإعسـار      ةٍإضـاف  الصكُّ الجديـد شـكلَ  واقتُرِح أن يأخذ   -٢٤

أن يركِّـز علـى سـلطات المحكمـة الـتي تُعـرَض        . وينبغي مبـدئيا عبر الحدود (القانون النموذجي)
ــ ،مــواد رئيســية قليلــة  ينبغــي أن يتضــمَّن الــنص كــذلك أنَّ ورُئــي. القضــيةعليهــا  ب وأن يتجنَّ
على الأحكام الحالية للقـانون النمـوذجي الـتي لا تـرتبط ارتباطـاً وثيقـاً بإعسـار        تغييرات إدخال 

ف لـــيس تغـــيير الـــنص الحـــالي للقـــانون مجموعـــات المنشـــآت عـــبر الحـــدود. ولـــوحِظ أنَّ الهـــد
استبانة الثغرات والأحكـام الإضـافية الـلازم تناولهـا مـن      هو النموذجي أو الدليل التشريعي، بل 

  أجل تيسير معالجة إعسار مجموعات المنشآت المتعدِّدة الجنسيات عبر الحدود معالجة فعالة.
المتعلقـة بـالاعتراف،    ٥إلى  ٣لمـواد  ا مشـاريع واتَّفق الفريق العامل علـى النظـر أولاً في     -٢٥
ورقـة  مـن   ٩المتعلقـة بالانتصـاف وحمايـة الـدائنين. وأُشـير إلى الفقـرة        ٨إلى  ٦المـواد  مشاريع و
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مــن القــانون النمــوذجي،  ١٤إلى  ٣المــواد أحكــام  في مــدى صــلة، وإلى ضــرورة النظــر العمــل
  .لمواد التي هي قيد المناقشة، با٣الأحكام المتعلقة بالانفصال الواردة في المادة وخصوصا 

  
  الاعتراف

عـدداً مـن الشـواغل والتحفُّظـات ذات الطـابع       ٥إلى  ٣أثارت مناقشة مشـاريع المـواد     -٢٦
يتعلق بالأساس الذي تبدأ استناداً إليه الإجراءات في الولاية القضائية المنشـئة   االعام. وكان أوله

مكـان المنشـأة أو معـايير    كـان  للدعوى، سواء كان هذا الأساس هو مركز المصالح الرئيسية أو 
أخرى. فإذا كان نظام الاعتراف المقترح يقتصر على الاعتراف بالإجراءات الناشئة في الولايـة  

لتي يقوم فيها مركـز المصـالح الرئيسـية للمـدين أو منشـأته، فـإنَّ هـذه الحالـة مشـمولة          القضائية ا
مــن  ٣في القــانون النمـوذجي، ومـا مــن حاجـة إلى إضـافة المتطلبــات المبيَّنـة في الفقـرة       مـن قبـلُ   

إذا كـان الفريـق العامـل يسـعى إلى المضـي إلى أبعـد مـن ذلـك كمـا هـو           أمَّـا  . ٣مشروع المادة 
تقتضـي،  تبـدأ اسـتناداً إلى معـايير    دعـوى  وإلى الاعتراف بإجراءات  ٣شروع المادة مقترح في م

يشـمل مجموعـة    أن يكون الإجراء ضروريا أو جزءاً أساسيا من حـل جمـاعي  على سبيل المثال، 
النظــر في عــدد مــن المســائل وزيــادة المعــايير الخاصــة بــالاعتراف.        عندئــذ ، فينبغــي المنشــآت

الاعتــراف المســتَنِد إلى كــون الإجــراء ضــروريا أو جــزءاً أساســيا مــن الحــل أنَّ معيــار ولــوحظ: 
الجماعي يمكن أن يكون غير دقيق وأن يفتقر إلى اليقين بالنسبة للدائنين؛ وأنَّ إمكانيـة التوصُّـل   
إلى حل جماعي هـي معيـار استشـرافي لا يتجلَّـى إلاَّ بعـد الإعسـار، في حـين أنَّ مركـز المصـالح          

يــوفِّر الــيقين اســتناداً إلى معلومــات متــوافرة فعليــا؛ وأنــه في حــين أنــه لا يوجــد ســوى  الرئيســية
مركز مصالح رئيسية واحد لكـلِّ عضـو في المجموعـة، فـإنَّ ثمـة احتمـالات متعـدِّدة للتوصُّـل إلى         

  حل جماعي.
 إيجاد حلـول جماعيـة متنافسـة؛ ولأغـراض الاعتـراف،     لكي يتسنى أيضاً وهناك إمكانية   -٢٧

قــد يكــون مــن المناســب النظــر في الهــدف مــن الســعي إلى إيجــاد حــل جمــاعي واســتبانة أعضــاء  
أن ب ـأن "يجـري وضـع" حـل جمـاعي أو     ب ـالمجموعة الذين لهم صلة بإيجاد ذلـك الحـل. فالمتطلـب    

إلى نشوء عدم يقين بالنظر، على سبيل المثـال،  يكون قد "جرى وضع" حل جماعي يفضي إلى 
وضــع هــذا الحــل لأغــراض  مرحلــة مــن تطــور الحــال يلــزم فيهــا   أيِّ  في معرفــةعــدم الوضــوح 

الاعتراف، وما إذا كان هذا الحل سيشمل جميع أعضاء المجموعـة ذوي الصـلة، أو مـا إذا كـان     
الدائنون قد أقرُّوا الحـل المعـني. وأُعِـرب أيضـاً عـن شـواغل بشـأن كيفيـة وضـع حـل إعسـاري            

اء المجموعــة أن يشــاركوا في وضــعه.   كيــف يمكــن لأعض ــ وعلــى وجــه الخصــوص،   جمــاعي، 
هـو متـوخى في   ولوحِظ أنـه، في حـين يمكـن لكيـان موسـر أن يشـارك في وضـع الحـل حسـبما          
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، فلــيس مــن الواضــح الــدليل التشــريعي لقــانون الإعســار مــن الجــزء الثالــث مــن ٢٣٨التوصــية 
شـاركة يمكـن   رين أن يشاركوا في وضعه. ورُئي أنَّ هـذه الم كيف يمكن لأعضاء المجموعة المعسِ

لحضـور والاسـتماع إلـيهم لـدى المحكمـة      مـن ا أعضـاء المجموعـة   موقـف يمكِّـن   إتاحـة  تحدث أن 
المنسِّقة دون أن يخضعوا للولايـة القضـائية لتلـك المحكمـة. ووفقـاً لهـذا السـيناريو، لا يُقصَـد أن         

  تُعدَّ المشاركةُ مساويةً لبدء إجراءات الإعسار.
حمايـة الـدائنين؛ وفي هـذا الصـدد، قـد      ضـمان  ئيسـية أيضـاً   وكان من بـين الشـواغل الر    -٢٨

، وإن رُئـي أيضـاً   لوافيـة ومتطلـب تـوفير الحمايـة ا    ٨من خلال مشروع المـادة  جزئيا يتوفَّر الحل 
وفي رأي مختلـف  عدم كون الدائنين في "وضع أسـوأ" قـد يكـون مناسـباً.     القائم على أنَّ المعيار 

في  "وضـع أسـوأ" هـو محـك بشـأن المصـلحة الفضـلى للـدائنين         أنَّ معيار عدم كـون الـدائنين في  
، وهو ينطبق على أسـاس الولايـة القضـائية ولا ينبغـي تطبيقـه في الحـالات العـابرة        حال التصفية

للحدود. وثمـة شـاغل آخـر ذو صـلة يتمثَّـل في اتسـاق اسـتخدام معيـار عـدم كـون الـدائنين في            
زامـات المـديرين وفيمـا يتعلـق بإعسـار مجموعـات       "وضع أسـوأ" في سـياق الأعمـال المتعلقـة بالت    

في حـين قـد يكـون مـن الممكـن      كـذلك أنـه   ولـوحظ  المنشآت المتعدِّدة الجنسيات عبر الحدود. 
تقييم ما إذا كان أحد أعضـاء المجموعـة لـيس في وضـع أسـوأ ممـا كـان سـيكون عليـه الحـال في           

فيمــا يخــصُّ جميــع قــد اســتوفي هــذا المعيــار مــا إذا كــان إطــار حــل جمــاعي، فإنــه يصــعب تقيــيم 
  أعضاء مجموعة المنشآت.

وأُشير إلى أنه يُفهم مـن الصـيغة الحاليـة أنَّ الاعتـراف إلزامـي مـتى اسـتوفيت متطلبـات           -٢٩
أن تــوفَّر في هــذا الصــدد صــلاحية  ينبغــي ، لكــن أثــير تســاؤل عمَّــا إذا كــان  ٣مشــروع المــادة 

ــن أصــحاب          ــم م ــدائنين وغيره ــة ال ــها حماي ــادئ من ــثلاً إلى مب ــة تســتند م ــة عام قضــائية تقديري
عدم الوفاء بهدف تعظيم القيمة، أو إلحاق أضـرار بالـدائنين المحلـيين لا تفوقهـا     إلى المصلحة، أو 

نَّ تقيـيم تعظـيم القيمـة يمكـن أن     أولـوحظ  المكاسب المحتمل أن يعود بها الحل الجمـاعي المنفَّـذ.   
يكون صـعباً تبعـاً لنـوع الإجـراءات (تصـفية أو إعـادة تنظـيم) والسـياق الـذي يجـري فيـه هـذا             

  في سياق إجراءات محلية أو في سياق حل جماعي. التقييم، أيْ
وثمة شاغل آخر يتعلق بدور المحكمة في سـياق الحـل الجمـاعي. وقـد اقتُـرح أنـه في حـال          - ٣٠

بدء إجراءات في ولاية قضائية غير تلك التي يقـوم فيهـا مركـز المصـالح الرئيسـية للمـدين،       التماس 
فإنه ينبغي أن يكون لمحكمة الولاية التي يقوم فيها مركز المصالح الرئيسية دور في إقـرار بـدء تلـك    
الإجراءات. وعلى سـبيل التوضـيح، قيـل إنَّ مشـروع الـنص لا يقتـرح بـدء الإجـراءات في ولايـة          

)، ولا يُقصَــد بمشــروع A/CN.9/829مــن الوثيقــة  ٤٤ضــائية لا علاقــة لهــا بالمــدين (انظــر الفقــرة ق
  النص أن يطالب دولة ما بأن تتنازل عن ولايتها القضائية على مدين قائم فيها.
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مـن   ٥إلى  ٣وأعرب الفريق العامل أيضاً عن الآراء المحدَّدة التالية بشأن مشاريع المواد   -٣١
  .A/CN.9/WG.V/WP.128الوثيقة 

    
    أجنبي جماعي بإجراء الاعتراف  - ٣ المادة    

(أ)، فُضِّــلت ٣. ففــي الفقــرة الفرعيــة ٣قُــدِّمت الاقتراحــات التاليــة فيمــا يتعلــق بالمــادة   -٣٢
(ج)، أُعـرب عـن آراء   ٣العبارة "يجري وضع" على العبارة "جرى وضع"؛ وفي الفقرة الفرعيـة  

نـه في غيـاب إجـراء جمـاعي أجـنبي      وقيل في أحد الآراء إتؤيد الخيارين الواردين بين معقوفتين. 
الولاية القضـائية الـتي يقـوم فيهـا مركـز المصـالح الرئيسـية، ينبغـي أن يكـون الإجـراء            صادر عن
جزءاً أساسيا من الحـل الإعسـاري الجمـاعي. ورُئـي مـن جهـة أخـرى أنـه يكفـي أن          وضروريا 

يكون الإجراء الجماعي الأجنبي مشاركاً في الحل الإعساري الجمـاعي، لأنـه قـد يصـعب علـى      
في طلب الاعتراف أن يبتَّ في هذه المرحلة فيما إذا كـان الإجـراء الأجـنبي    القاضي الذي ينظر 

  ضروريا أو جزءاً أساسيا من الحل الإعساري الجماعي.
لكفالة الحصول على الأدلـة الإثباتيـة    ٣واقتُرِحت إضافة فقرة فرعية جديدة في الفقرة   -٣٣

يخـصُّ أعضـاء مجموعـة المنشـآت، مـا لم يـرَ        من جميع الإجراءات الجماعية الأجنبية المعلَّقـة فيمـا  
(أ). ورُئـي أنـه إذا أُضـيف     ٣الفريق العامل أنَّ هـذا المتطلـب وارد مـن قبـلُ في الفقـرة الفرعيـة       

مـن مشـروع    ٤(أ)، فينبغـي إضـافته أيضـاً في الفقـرة      ٣هذا المتطلب الإثباتي في الفقرة الفرعية 
مـن مشـروع    ١إلى الفقـرة   ٣لموضـوعية في الفقـرة   . وقُدم اقتراح آخـر بنقـل العناصـر ا   ٥المادة 
  .٥المادة 
ورُئي أنه قد يصعب البرهنة على وجود إمكانية معقولـة لتنفيـذ حـل إعسـاري جمـاعي،        -٣٤

وأنه ينبغي التركيز في هذا السياق على الإمكانية المعقولة لوضع حل إعسـاري جمـاعي. ولـوحِظ    
  يشكِّل عائقاً أمام وضع أو تنفيذ حل جماعي.أنَّ عدم الاعتراف يمكن في بعض الظروف أن 

فقرة فرعية (د) نصها كمـا يلـي:    ٣ورُئي أيضاً أنه يمكن أن تضاف في مشروع المادة   -٣٥
أن يكون ممـثَّلاً في الإجـراء الجمـاعي الأجـنبي قـد      يُلتمس منه "أن يكون كل عضو في المجموعة 

العضــو في المجموعــة خاضــعاً كــان ذلـك   وإذاأبـدى موافقتــه علــى المشـاركة في ذلــك الإجــراء.   
ينبغـي  فلإجراءات إعسار في محكمة الولاية القضائية الـتي يقـوم فيهـا مركـز مصـالحه الرئيسـية،       

أنَّ المحكمـة لم تمنـع مشـاركة ذلـك العضـو في الإجـراء الجمـاعي الأجـنبي".         دليل يُثبت الإتيان ب
ــع أع      ــد مــن أنَّ جمي ــراح هــو التأكُّ ــذا الاقت ــة المشــاركين في الحــل   والقصــد مــن ه ضــاء المجموع



 

12V.15-04093 

 

A/CN.9/835

الجماعي قد وافقوا على مشاركتهم فيه ولم يُمنعوا مـن المشـاركة فيـه، ممـا يحفـظ دوراً لمحكمـة       
  الولاية القضائية التي يقوم فيها مركز المصالح الرئيسية ويعالج أحد الشواغل المثارة أعلاه.

الـواردة في الفقـرتين (ح) و(ط)    التعـاريف بتنقـيح  وقُدِّمت اقتراحات ذات صلة تتعلق   -٣٦
مشـروع  لمعالجـة بعـض الشـواغل المسـتبانة أعـلاه. واقتُـرِح أن يُعـرَّف في         ٢من مشـروع المـادة   

إجـراء قضـائي أو    (ح) "الإجـراء الجمـاعي الأجـنبي" كمـا يلـي: "يُقصَـد بـه أيُّ       الفرعيـة  الفقرة 
ــة عمــلاً بقــانون يتصــل  إجــراء مؤقَّــت، يُتَّخــذ في دول ــ إداري جمــاعي، بمــا في ذلــك أيُّ  ة أجنبي

بالإعسار ويجري فيه وضع وتنسـيق حـل إعسـاري جمـاعي". وإضـافة إلى ذلـك، اقتُـرِح تنقـيح         
الجملة الأخـيرة مـن الفقـرة (ط) الـتي تعـرِّف "الحـل الإعسـاري الجمـاعي" ليصـبح نصـها كمـا            

 الدولـة الـتي   يلي: "ويُنسَّق الحل الإعساري الجماعي من خلال إجراء واحد أو أكثر، يجـري في 
والأســاس يقــوم فيهــا مركــز المصــالح الرئيســية لأحــد أعضــاء مجموعــة المنشــآت علــى الأقــل".    

هــذه التنقيحــات هــو التركيــز علــى الاعتــراف بــإجراء التنســيق؛ وتــوفير المنطقــي الــذي يوجــب 
إمكانيــة الاعتــراف بــالإجراءات العالقــة فيمــا يخــصُّ فــرادى أعضــاء المجموعــة بمقتضــى القــانون   

ــرِح أيضــاً أن تشــير      ال ــات إضــافية لهــذا الغــرض. واقتُ نمــوذجي، دون الحاجــة إلى وضــع متطلب
إلى الإجـراء المتَّخـذ في الدولـة الـتي يقـوم       ٢(ح) و(ط) مـن مشـروع المـادة    الفرعيتان الفقرتان 

والذي يكون ضـروريا أو جـزءاً   عة على الأقل، فيها مركز المصالح الرئيسية لأحد أعضاء المجمو
حظيت هذه الاقتراحات ببعض التأييد.قد ا من الحل الإعساري الجماعي. وأساسي  

    
    القرائن الافتراضية بشأن الاعتراف  - ٤المادة     

أنه إذا مـا أُريـد وضـع الـنص باعتبـاره إضـافة إلى القـانون النمـوذجي فـإنَّ مشـروع           رُئي   -٣٧
مـن   ٣عملـه الرئيسـي" في الفقـرة    واقتُرح حـذف العبـارة "أو مكـان     يا.كون ضروريلن  ٤المادة 

، لأنَّ ذلك المفهوم لا يتَّسق مع مكان الإدارة الرئيسي المذكور في دليل اشـتراع  ٤مشروع المادة 
  وتفسير القانون النموذجي، ولن يكون ثمة حاجة إلى معاملة تفضيلية لكيان غير متّحد.

    
    قرار الاعتراف بإجراء جماعي أجنبي  - ٥المادة     

(أ) غــير ضــرورية لأنَّ مضــمونها وارد مــن قبــلُ في تعريــف   ١أنَّ الفقــرة الفرعيــة  رُئــي  -٣٨
(ب) غير ضرورية لأسـباب مماثلـة. ورُئـي أنَّ     ١الإجراء الجماعي الأجنبي، وأنَّ الفقرة الفرعية 

مسألة التغييرات في وضعية الإجراء الإعساري الجماعي ينبغـي أن تضـاف إلى المسـائل الـواردة     
من القانون النمـوذجي،   ١٧لا يحدد، بخلاف المادة  ٥مشروع المادة  ولوحظ أنَّ .٤ في الفقرة
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أو غـير رئيسـي. ووفقـا لـذلك،      يارئيس ـ يـا ما إذا كـان الإجـراء معترفـا بـه باعتبـاره إجـراءً أجنب      
  اقتُرح أنه ينبغي النص على هذا التحديد.

ــدة بــين الفقــرتين ال   و  -٣٩ ــة جدي (ب) مــن  ١(أ) و ١فــرعيتين اقتُرِحــت إضــافة فقــرة فرعي
 بوشـر ما يلي: "إذا كان الإجراء الجماعي الأجنبي قد على غرار يكون نصها  ٥مشروع المادة 

استناداً إلى مركز المصالح الرئيسية لعضو المجموعة الأجنبي، أو مكان منشـأته، أو إلى أيِّ أُسـس   
ا في ذلـك مكـان موجـودات    أخرى (إذا كان ذلك جائزاً بمقتضى قوانين الدولـة المشـترعة)، بم ـ  

عضو المجموعة الأجـنبي أو تقـديم هـذا العضـو طوعـاً طلبـه إلى محكمـة الولايـة القضـائية للدولـة           
وأبديت تحفظـات بخصـوص مكـان الموجـودات      الأجنبية". وحظي هذا الاقتراح ببعض التأييد.

  فحسب باعتباره أساساً مناسباً لمباشرة الإجراءات أو للاعتراف.
    

    المناقشة المتعلقة بالاعتراف ملخَّص    
فيمـا   إلى عـدة افتراضـات للعمـل    ،توصَّل الفريق العامل، بعـد مناقشـة مطوَّلـة ومعقَّـدة      -٤٠

. فقـد أُكِّـد   يتعلق بالتفكير بشـأن الأسـس الجوهريـة للمقترحـات المقدمـة والاعتراضـات المثـارة       
تبـدأ فيهـا إجـراءات الإعسـار      على ضرورة وجود صلة بين المدين والولاية القضائية الـتي مجددا 

المتعلقــة بــذلك المــدين. وإضــافة إلى ذلــك، اتُّفِــق علــى أنَّ الهــدف الأساســي للعمــل هــو توســيع 
أحكام القانون النموذجي والدليل التشريعي لتوفير المزيد من الحلـول بشـأن إعسـار مجموعـات     

الأول هو اعتمـاد نظـام اعتـراف    المنشآت المتعدِّدة الجنسيات عبر الحدود، وأنَّ الهدف في المقام 
يشــمل الاعتــراف بــأنَّ ثمــة حــلاًّ جماعيــا يُســعى إلى وضــعه أو يجــري وضــعه. لكــن أُقــرَّ بوجــود 

يوضـع هـذا الحـل     سـوف  بعض التحفظات على تفاصيل ذلـك النظـام. وتُركـت مسـألة كيـف     
لحـل الجمـاعي   ينبغـي وضـعه لمواصـلة مناقشـتها لاحقـاً. وأُقـرَّ بأنـه يمكـن وضـع ا         ومتى الجماعي 

بعدَّة سـبل، منـها وضـعه بطريقـة غـير رسميـة مـن خـلال الممـثِّلين الأجانـب، وبمشـاركة أعضـاء             
آخرين معنـيين في المجموعـة، ومـن خـلال التعـاون والتنسـيق بـين المحـاكم، ومـن خـلال وسـائل            

 أخرى لإشراك الدائنين لم تُحدَّد بعدُ.
  

    الانتصاف    
لم يـنصَّ، خلافـاً    A/CN.9/WG.V/WP.128وحظ أنَّ مشروع النظام الوارد في الوثيقة لُ  -٤١

  للقانون النموذجي، على الانتصاف الإلزامي إثر الاعتراف.
، تركيـز الأنَّ محـور  أُوضـح ب ـ الشواغل المعـرَب عنـها في هـذا الصـدد،     مختلف وردا على   -٤٢

عضـو المجموعـة الواحـد ولـيس      ينصـب علـى   الأحكام المتعلقة بالانتصـاف  في الوقت الحالي، في
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ــى  ــة           عل ــة المعترف ــإنَّ المحكم ــاظم، ف ــانون الن ــا يخــصُّ الق ــه فيم ــة؛ وأن ــن أعضــاء المجموع ــدد م ع
بالطريقــة نفســها الــتي يــنصُّ عليهــا القــانون   مــن شــأنها أن تطبــق القــانون النــاظم   بــالإجراءات 
ــوذجي ــأنَّ ا  .النمـــ ــا بـــ ــح أيضـــ ــة   وأُوضـــ ــمَّن في الوثيقـــ ــواردة في الـــــنص المتضـــ ــارة الـــ لإشـــ

A/CN.9/WG.V/WP.128       ــق عليــه التــدابير بمقتضــى ، إلى عضــو المجموعــة الــذي يجــب أن تطب
صـول علـى   هو عضو مجموعة خاضع لإجراء الإعسار الذي طُلـب الح  ٧و ٦مشروعي المادتين 

بطريقـة  فينبغـي تنفيـذه    أنه إذا تسنَّى وضع حـل جمـاعي،   مفادهرأي الاعتراف به. وأُعرب عن 
لامركزيــة؛ وأنــه ينبغــي معاملــة الموجــودات والــدائنين وفقــاً للقــانون المنطبــق علــى الموجــودات   

لبـتِّ فيمـا يمثِّـل    مـن أجـل ا  والدائنين المعنيين. وأُكِّد أيضاً أنه ينبغـي إيـلاء أهميـة كـبيرة للـدائنين      
وأنَّ الانتصـاف المُلـتمَس في ولايـة     ؛٨لنحو المبيَّن في مشـروع المـادة   مصلحتهم الفضلى، على ا

  قضائية معيَّنة يكون خاضعاً لقانون تلك الولاية القضائية.
  

    الانتصاف الذي قد يُمنح إثر تقديم طلب الاعتراف بإجراء جماعي أجنبي  - ٦المادة     
بــين مفهــومي الإدارة  ٦المــادة مشــروع (ج) مــن  ١الفقــرة الفرعيــة  أن تفصــلاقتُــرح   -٤٣

والتســييل علــى النحــو التــالي: "إســناد مهمَّــة إدارة كــل أو بعــض موجــودات أعضــاء مجموعــة    
المنشآت الكائنة في هذه الدولة إلى ممثِّل عضو المجموعـة الأجـنبي أو إلى أيِّ شـخص آخـر تعيِّنـه      
ــة وصــون ... مخــاطر أخــرى".       المحكمــة، أو تســييل تلــك الموجــودات، وذلــك مــن أجــل حماي

 المنحى أيضاً التعبير عن الفكرتين في فقرتين فرعيتين منفصلتين.واقتُرح في هذا 
    

    الانتصاف الذي يجوز منحه بعد الاعتراف بإجراء جماعي أجنبي  - ٧المادة     
أعـلاه أيضـاً في الفقـرة الفرعيـة      ٤٣ج التعديلات المشار إليهـا في الفقـرة   اقتُرِح أن تُدرَ  -٤٤
(تحويـل إلى  . ورُئي كذلك أنه يلزم التمييز إلى حدٍّ ما بـين تسـييل   ٧(هـ) من مشروع المادة  ١

  بعض موجودات عضو مجموعة المنشآت أو كلها.نقد) 
وبغية معالجة الحالات الـتي قـد يصـعب فيهـا علـى محكمـة الولايـة القضـائية، الـتي يقـع             -٤٥

صالح الرئيسية، والتي يُطلب إليها بدء الإجراءات، أن ترفض القيام بذلك، اقتُـرِح  فيها مركز الم
(أ) بحذف عبارة "البـدء أو" وإدراج العبـارة التاليـة في نهايـة الفقـرة "،       ١تعديل الفقرة الفرعية 

ــل إنَّ         ــة ذات الصــلة". وقي ــوانين الإجرائي ــك الق ــز ذل ــدما تجي ــك الإجــراءات عن ــدء في تل أو الب
الاستمرار والبدء يمكن أن تكونا إشـكاليتين في بعـض الولايـات القضـائية، وإنـه ينبغـي        مسألتي

. وأُشـير أيضـاً   : الاسـتمرار والبـدء  إدخال التعديل المقترح فيما يخـصُّ كـلاًّ مـن هـاتين المسـألتين     
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 ٦مـن مشـروع المـادة     ٢و ١ تينعلـى الفقـر  كـذلك  إلى أنَّ بعض التعـديلات ينبغـي أن تُـدخَل    
  .٧(ب) من مشروع المادة  ١وعلى الفقرة الفرعية 

 A/CN.9/WG.V/WP.128يواصل النظر في الوثيقـة  وف وأشار الفريق العامل إلى أنه س  -٤٦
ــة والأربعــين  ــه الثامن ــة . وأعلمتــهفي دورت ــه صــيغةً منقَّحــةً تجسِّــد   بأنهــا ســوف ، الأمان تقــدِّم إلي

  .٨إلى  ٢تعديل مشاريع المواد شأن بالمقدَّمة الاقتراحات 
  

  الاعتراف بالأحكام القضائية المنبثقة من إجراءات الإعسار   - سادساً  
  وإنفاذها عبر الحدود

 
استهلَّ الفريق العامل مناقشـته لهـذا الموضـوع اسـتناداً إلى مشـروع القـانون النمـوذجي          -٤٧

بشـأن الاعتــراف بالأحكـام القضــائية المنبثقـة مــن قضـايا الإعســار وإنفاذهـا، الــوارد في الوثيقــة      
A/CN.9/WG.V/WP.130 .(مشروع القانون النموذجي)  

    
    الديباجة    

أُبدي بعض التأييد لاقتراح يـدعو إلى توضـيح أنَّ اعتمـاد مشـروع القـانون النمـوذجي         -٤٨
أنَّ القانون النموذجي لا يُجيز إنفاذ الأحكام القضائية المتعلقة بالإعسـار. ورُئـي   ضمنا لن يعني 

أيضـــاً أنـــه يمكـــن توضـــيح العلاقـــة بـــين الصـــكين في الأحكـــام الموضـــوعية لمشـــروع القـــانون   
وحِظ أنــه، بــالنظر إلى أنَّ الصــكين همــا قانونــان نموذجيــان، فإنــه ينبغــي للدولــة  النمــوذجي. ولــ

  المشترعة أن تعالج مسألة أيِّ تداخل بينهما.
  

    نطاق الانطباق  - ١المادة     
ــديت عــدَّة ملاحظــات بشــأن ضــرورة     -٤٩ ــار إلى  أُب ــة  النظــر بعــين الاعتب الصــكوك الدولي

والإقليمية القائمة، وكذلك تلك الجاري وضعها، تجنُّباً للتـداخل ولكفالـة عـدم وجـود ثغـرات      
في نطـــاق انطبـــاق مشـــروع القـــانون النمـــوذجي. واتَّفـــق الفريـــق العامـــل علـــى وضـــع هـــذه   

  تقدُّم الأعمال في هذا المجال.في سياق الاعتبارات نصب عينيه 
نطاق الانطباق وكذلك تعريف "الحكم القضائي المنبثـق مـن   اقترح البعض أن يكون و  -٥٠

إجــراءات الإعســار" مفتوحــا إلى حــد بعيــد، مــع عــدد قليــل مــن الشــروط، وأن تعــالج أســباب  
  . وأبدي بعض التحفظات في هذا الصدد.١٠رفض الاعتراف في مشروع المادة 
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، ومنـها  ١روع المـادة  من مش ـ ١وقُدِّم عدد من الاقتراحات فيما يتعلق بصياغة الفقرة   -٥١
تبسيط النصِّ الحالي على النحو التالي: "ينطبق هذا القانون على الاعتـراف بالأحكـام القضـائية    
المنبثقـة مـن إجـراءات إعسـار وعلــى إنفاذهـا مـن جانـب ممثِّـل أجــنبي أو شـخص آخـر يحـقُّ لــه            

نطبـاق ينبغـي أن يشـمل    أنَّ نطـاق الا وارتُئي في المقابـل  التماس إنفاذ تلك الأحكام القضائية". 
الطلبات الصادرة والواردة المتعلقـة بـالاعتراف والإنفـاذ، وأنـه ينبغـي مـن ثمَّ الاحتفـاظ بـالفقرة         

  (ب).١الفرعية 
من اتفاقية نيويـورك،   ١من المادة  ١واقتُرِح كذلك اعتماد الصيغة المستندة إلى الفقرة   -٥٢

راف بالأحكام القضائية المنبثقة مـن إجـراءات   على النحو التالي: "ينطبق هذا القانون على الاعت
الإعسار، والصادرة في سياق دعـاوى تجـري في دولـة مختلفـة عـن الدولـة المنفِّـذة، وعلـى إنفـاذ          

  تلك الأحكام".
تجسِّــد الاقتراحــات المقدَّمــة  ١وطُلِــب إلى الأمانــة أن تُعِــدَّ صــيغاً بديلــةً لمشــروع المــادة   -٥٣

  لعامل مستقبلاً.أعلاه لينظر فيها الفريق ا
  

    التعاريف  - ٢المادة     
  "الإجراء الأجنبي"  (أ)  

 
ــارة "محكمــة"       -٥٤ ــة" بعــد عب ــارة "أجنبي ــه ينبغــي إدراج عب ــي أن ــة رُئ ــة مشــروع  بغي مواءم

الــوارد في القــانون النمــوذجي. وبغيــة تجنُّــب وقــوع أيِّ مســائل تتعلــق   التعريــف التعريــف مــع 
بالحالة الراهنة للإجـراءات الأجنبيـة، رُئـي كـذلك أنـه ينبغـي الإبقـاء علـى العبـارة الـواردة بـين            
ــة"         ــة الأجنبي ــارة "المحكم ــف لعب ــوفتين. واقتُرِحــت كــذلك إضــافة تعري ــة المعق ــوفتين وإزال المعق

ــة"   ــا إذا كانــت     و"الإجــراءات الأجنبي ــوحِظ أنَّ مســألة م ــانون النمــوذجي؛ ول في مشــروع الق
المحكمــة هــي محكمــة إعســار أو محكمــة أخــرى ليســت ذات أهميــة في ســياق اللــوائح الأوروبيــة 

  الناظمة للإعسار.
     

  "الممثِّل الأجنبي"  (ب)  
 

  ة (ب).لم يُبدِ الفريق العامل تعليقات على مشروع التعريف الوارد في الفقرة الفرعي  -٥٥
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  "الحكم القضائي"  (ج)  
 

نهائيـا، وإن لـوحِظ أنَّ إضـافة    القضـائي  أُعرِب عن بعض التأييد لاشتراط كون الحكـم    -٥٦
(أ) الفرعيـة  مع الإشارة إلى التدابير المؤقَّتة. ولوحِظ أنَّ الفقـرة  متوافقة هذا الاشتراط لن تكون 

تتنـــاول مســـألة الطـــابع النـــهائي للحكـــم باعتبارهـــا أساســـاً لـــرفض   ١٠مـــن مشـــروع المـــادة 
الاعتراف. وأُعرِب عن شواغل بشـأن الإشـارة إلى القـرارات الإداريـة، ولكـن رُئـي في الوقـت        

يفضـي إلى وجـود ثغـرات في بعـض الولايـات القضـائية.       يمكـن أن  نفسه أنَّ عدم الإشارة إليها 
  نَّ التدابير المؤقَّتة اللازم الإشارة إليها هي فقط التدابير الحمائية والتحفُّظية.ورُئي أيضاً أ

  
  قضائي المنبثق من إجراءات إعسار""الحكم ال  (د)  

 
ــة تبســيط مشــروع الفقــرة  قُــدِّم اقتــراح بشــأن    -٥٧ الاحتفــاظ بالجملــة يتضــمن (د) الفرعي

الأولى، وحذف النصِّ الوارد في الجملة الثانية بعد عبارة "إذا كـان لـه أثـر علـى حـوزة إعسـار       
المدين" وحتى نهاية الجملة الثالثة (ربما يمكن إدراج مضمون الجملة الثالثـة في دليـل الاشـتراع)،    

 ١صِّ الـوارد في الخيـار   وإضافة عبارة لتحديد معنى كلمة "أثر" على نحو أفضل، على غـرار الـن  
مـن  الاحتفـاظ بالجملـة الثانيـة     مغاير إلى ضرورة رأي وذهب‘. ٥‘من مشروع الفقرة الفرعية 

تعـديلاً طفيفـاً بحـذف عبـارة     ‘ ٢‘بصيغتها الحالية، مع تعديل الفقرة الفرعية الفقرة الفرعية (د) 
نصِّ أو إلى دليـل اشـتراع   إلى ال ٦"والأسس القانونية". واقتُرح كذلك إضافة مضمون الحاشية 

التشــديد علــى أنَّ القائمــة ليســت في الوقــت نفســه مشــروع القــانون النمــوذجي، كمــا اقتُــرِح 
  بإدراج عبارة مثل "في جملة أمور" في الجملة الأخيرة من الفاتحة.وذلك حصريةً 

. (د) الفرعيـة  ةالفقـر المسـائل الـواردة في   وأُعرِب عن شواغل مختلفة فيما يتعلق بـبعض    -٥٨
مرتبطـة ارتباطـاً وثيقـاً بمسـألة     ‘ ١٢‘و‘ ١٠‘و‘ ٧‘و‘ ٦‘البنـود  فقد رُئي علـى سـبيل المثـال أنَّ    

وينبغي عدم إدراجها في هـذا المشـروع؛ وبـالنظر إلى أنَّ     ،الاعتراف بمقتضى القانون النموذجي
بـدلاً مـن    سـتند إلى عقـد، فـإنَّ قواعـد الإنفـاذ العامـة هـي الـتي ينبغـي أن تنطبـق          يقـد  ‘ ٢‘البند 

علـى تلـك الصـادرة بعـد بـدء      القضائية أنَّ قَصْر الأحكام ولوحظ مشروع القانون النموذجي. 
الإجراءات قد يحدث ثغرات، لأنه سيستبعد التدابير التحفُّظيـة الممنوحـة في الفتـرة الممتـدَّة بـين      

  تقديم طلب بدء إجراءات الإعسار وبدئها فعليا.
أنـه قـد   واقتُـرح كـذلك   ‘. ٥‘البنـد  مـن   ٢أو  ١ح للخيار ولم يُعرَب عن تفضيل واض  -٥٩

حكــم يتصــل بالإعســار لا يمكــن  يكــون مــن المفيــد إضــافة فقــرة شــاملة نصُّــها كمــا يلــي: "أيُّ
  إنفاذه بمقتضى صك آخر".
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مـن الفقـرة الفرعيـة (د) لأنـه قـد يسـبب       ‘ ٦‘وأُعرب عن تحفظ بشـأن مشـروع البنـد      -٦٠
فيمـا  ون النمـوذجي والقـانون النمـوذجي. أمَّـا     بين الصيغة الحالية من مشروع هـذا القـان   تنازعاً

، فقد ارتُئي أنَّ الصياغة الحالية قـد تكـون ضـيقة جـدا مـن حيـث إنهـا لـن تتـيح          ‘٨‘يخص البند 
  المجال لمباشرة سبب لإقامة دعوى من جانب طرف عيّنه له الممثل الأجنبي، على سبيل المثال.

    
    ١٢و ١١والمادتان  ٧إلى  ٣المواد     

ومشـروعي   ٧إلى  ٣تعليقات على مشاريع المـواد مـن    لم يكن لدى الفريق العامل أيُّ  -٦١
  .١٢و ١١المادتين 

    
    الاعتراف بالأحكام القضائية المنبثقة من قضايا الإعسار وإنفاذها  - ٨المادة     

 تحديــدالنظــر فيهــا، ومنــها مســألة  د الفريــق العامــل بعــض المســائل المــراد مواصــلة حــدَّ  -٦٢
طــرف الــذي يمكنــه أن يلــتمس الاعتــراف والإنفــاذ بمقتضــى حكــم قضــائي منبثــق مــن قضــية   ال

(ب) مـن مشـروع هـذه     ٢إعسار؛ ومسألة نهائية الحكم القضائي فيمـا يتعلـق بـالفقرة الفرعيـة     
  المادة.
  دة التالية:مت المقترحات الصياغية المحدَّقُدِّو  -٦٣

، علــى ٨مشــروع المــادة  مــن ١آخــر الفقــرة في  ١٨مضــمون الحاشــية  إدراج  (أ)  
: "ويجــوز أن يكــون الإنفــاذ بواســطة الحقــوق الــتي يُنشــئها أو يعتــرف بهــا الحكــم   النحــو التــالي

  القضائي بغية الاحتجاج بها كوسيلة دفاع"؛
  معا؛ ٢وافتتاحية الفقرة  ١دمج الفقرة   (ب)  
غـرار مـال   (ب) من أجل إضافة عبـارة علـى    ٢تنقيح مشروع الفقرة الفرعية   (ج)  

  : "بيانا مصدَّقا بشأن الطابع النهائي للحكم القضائي"؛يلي
" في مشــروع المــادة، إذ  الإنفــاذتوضــيح معنيــي المصــطلحين "الاعتــراف" و"     (د)  

  ليست الأحكام القضائية كلها تستلزم الإنفاذ.
    

    الاعتراف بحكم قضائي منبثق من إجراءات الإعسار وإنفاذهقرار   - ٩المادة     
 داًعـرب مجـدَّ  قُدم مقترح بشـأن حـذف الفقـرة الفرعيـة (أ) باعتبارهـا حشـوا زائـدا. وأُ         -٦٤

 منبثـق مـن  عن شاغل بشأن العلاقة بين الإجراء الذي يُتبـع مـن أجـل الاعتـراف بحكـم قضـائي       
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ــة بمقتضــى   إجــراء دعــوى إعســار والإجــراء الــذي يُتبــع مــن أ   جــل الاعتــراف بــإجراءات أجنبي
القانون النموذجي؛ وأثير تساؤل على وجه الخصوص عما قد يحدث للاعتراف بحكـم قضـائي   
منبثق من إجراءات إعسار إذا ما تبين أنَّ إجراءات الإعسار الأساسية تتعارض على نحـو جلـي   

  في إطار القانون النموذجي. العام النظاممع 
    

    أسباب رفض الاعتراف بحكم قضائي منبثق من إجراءات إعسار  - ١٠المادة     
أعــلاه) علــى أن يأخــذ في الاعتبــار  ٤٩أشــار الفريــق العامــل إلى اتفاقــه (انظــر الفقــرة    -٦٥

الصكوك القائمة والصكوك الجاري وضعها وذلك في مداولاته بشـأن مشـروع الـنص. وأشـير     
مل واسعة جدا ولا تقيدها الآليـات القائمـة بشـأن    كذلك إلى أنَّ الولاية المسندة إلى الفريق العا

الاعتــراف بالأحكــام القضــائية المنبثقــة مــن إجــراءات إعســار وإنفاذهــا، بمــا في ذلــك الأســباب  
  الحالية لرفض الاعتراف والإنفاذ المذكورين.

إلى مشــروع الفقــرة الفرعيــة  ٣وقُــدِّم مقتــرح بشــأن إضــافة خيــار آخــر يكــون الخيــار    -٦٦
الذي التُمس تجاهه الاعتـراف هـو المـدين في     كان الطرف حيثما: "نصه كما يلي، يكون (ط)

الــدعوى الــتي صــدر فيهــا الحكــم القضــائي المنبثــق مــن إجــراءات الإعســار، إذا لم تكــن هــذه     
وفي جميـــع الحـــالات  .ان مركـــز المصـــالح الرئيســـية للمـــدينالإجـــراءات قـــد اســـتُهلت في مكـــ

الأخرى، حيث لا يملك الطرف صـاحب الحكـم القضـائي مركـز مصـالحه الرئيسـية في الدولـة        
المصدِرة، أو حيث لم يوافق ذلـك الطـرف علـى ممارسـة الولايـة القضـائية لـدى تلـك الدولـة".          

بـديت تحفظـات جديـة بشـأن إدراجـه، ومنـها       ومع أنَّ هذا المقترح حظي ببعض التأييـد، فقـد أُ  
 نبثـق مـن  رفض شامل للاعتراف على أساس أنَّ الحكم القضـائي الم  على وجه الخصوص أنَّ أيَّ

إجراءات الإعسار لم يصـدر مـن مكـان مركـز المصـالح الرئيسـية للمـدين، مـن شـأنه أن يكـون           
  تقييديا جدا أكثر منه مفيدا في الممارسة العملية.

في الفقرة الفرعيـة (ح) لكـي يصـبح نصـها      وقُدِّم مقترح إضافي يدعو إلى إدخال تغيير  -٦٧
إجـراءات الإعسـار قـد رُفـض      نبثـق مـن  على غرار ما يلـي: "أنَّ الاعتـراف بـالحكم القضـائي الم    

بمقتضى حكم قضائي صادر من الدولة التي فُتحت فيها الإجـراءات الأجنبيـة، أو إذا لم يصـدر    
ــة الــتي فُتحــت فيهــا    أيُّ الإجــراءات الأجنبيــة، تبــت   حكــم قضــائي بشــأن الاعتــراف في الدول

المحكمة الملتمس منها الاعتراف بـأنَّ الحكـم القضـائي المنبثـق مـن إجـراءات الإعسـار غـير قابـل          
  للاعتراف به بمقتضى قوانين الدولة التي فُتحت فيها الإجراءات الأجنبية.
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وكان ضمن الاقتراحـات الأخـرى المقدَّمـة: ضـرورةُ إضـافة سـبب للـرفض يسـتند إلى           -٦٨
؛ وأنــه ينبغــي أن تكــون الفقرتــان الفرعيتــان (و) ٨مــن المــادة  ٢عــدم الوفــاء بمتطلبــات الفقــرة 

مقصورتين على تلك الظروف التي يكـون فيهـا للحكـم القضـائي      ١٠و(ز) من مشروع المادة 
ائي وملزِم؛ وضرورة معالجة التداخل المحتمَـل بـين الفقـرات الفرعيـة     القبلي أو السابق مفعول نه

مضـمون الحكـم القضـائي    تعـارض  ؛ وإضافة إشارة في الفقرة الفرعيـة (د) إلى  ه)(ج) و(د) و(
إذا كان ينبغـي إضـافة    ؛ والبت في ماعارضاً جليا مع النظام العامتالمنبثق من إجراءات الإعسار 

  سألة معاملة الأحكام القضائية العينية.إشارة من أجل معالجة م
وقد أقرَّ الفريق العامل بأنَّ مداولاته في الدورة الحاليـة تمثـل تبـادلاً أوليـا لـلآراء، وبـأنَّ         -٦٩

المقترحات المقدَّمة كلها فيما يتعلق بمشروع الـنص سـوف تبـيَّن باعتبارهـا خيـارات إضـافية في       
  معاودة مقاربة النص مستقبلاً.

 


